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لبنان يحرز تقدماً في مؤشر الفساد 

	ويحتل المرتبة 83 بين مجموع الدول‏ 

	عقدت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، مؤتمرا صحافيا ظهر امس في نادي ‏الصحافة - وسط بيروت، اطلقت فيه مؤشر مدركات الفساد للعام 2005 اظهر احراز لبنان ‏تقدما في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وحل لبنان في المرتبة 83.‏

	كما في كل عام منذ 1995 تطلق اليوم منظمة الشفافية الدولية (‏Transparency ‎International‏ مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 ‏Corruption Perceptions Index -- CPI ‎‎2005‎‏ من خلال عدد من المؤتمرات الصحافية المتزامنة. يشمل هذا المؤشر الاكثر اعتمادا حول ‏الفساد 159 دولة من بينها 18 دولة عربية منها لبنان، مع الاشارة الى ان لبنان يظهر في ‏هذا المؤشر للمرة الثالثة.‏

	ويشمل المؤشر لبنان للسنة الثالثة على التوالي استنادا لاربعة استطلاعات من اربعة مصادر ‏مختلفة. وتجدر الاشارة الى ان المقارنة بين الترتيب من سنة الى اخرى لا يعكس صورة دقيقة ‏للتغيير في مستوى ادراك الفساد في بلد ما. اذ ان المرتبة قد تتغير بسبب دخول بلدان جديدة ‏الى المؤشر، كما هي الحال هذه السنة. فمن الافضل مقارنة العلامة التي تحتسب لكل بلد مع ‏العلامة التي حصل عليها في العام الفائت. اما في حالة لبنان فقد تحسنت العلامة من 2.7 الى ‏‏3.1 (من اصل 10 ممكنة) وهو تحسن ملحوظ لسنة واحدة، كما ان الدول التي اضيفت الى المؤشر ‏هذه السنة هي 13 دولة بينما التحسن في موقع لبنان هو 14 مرتبة، مما يظهر حتى ولو بصورة ‏عامة ان مستوى الفساد في لبنان قد تراجع بنظر المجيبين على الاستطلاعات، فبعدما احتل ‏لبنان المرتبة 97 السنة الفائتة تحسن الى المرتبة 83 هذه السنة.‏

	ان التحسن الملحوظ في موقع لبنان لا يعني بالضرورة ان الفساد لم يعد من المشاكل الاساسية ‏التي يعاني منها الشعب اللبناني. هذا بالاضافة ان علامة لبنان ما زالت متدنية مقارنة ‏بالمنطقة العربية. (معدل لبنان 3.1 هو اقل من معدل المنطقة العربية الذي هو 3.93).‏

	اما الحديث الجدي عن محاربة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي فلا جدوى منه ان لم ‏يتلازم مع خطوات عملية وتطبيقية تخفف من وطأة الفساد على المستويين الاداري والسياسي. ان ‏الشفافية التي تترجم بقوانين الوصول الى المعلومات ونشر التقارير الدورية تعتبر حجر الاساس ‏لتمكين المواطنين والاعلام من محاسبة الادارة والمسؤولين عن ممارساتهم للمهام الموكلة اليهم. ‏والمساءلة من خلال قانون انتخاب عادل وتمثيلي تسمح للمواطن اتخاذ القرارات المناسبة في ‏اختيار ممثليه الى المجلس النيابي بناء على ادائهم وممارساتهم السابقة.‏

	تدعو الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية كل المهتمين بالموضوع الى الاطلاع على نتائج المؤشر ‏وتحليلها والمشاركة بارائهم مع الرأي العام من خلال الاعلام، من اجل اغناء الحوار ورفع ‏مستوى الوعي لمخاطر الفساد وتأثيره على لبنان واهتمام المستثمرين به.‏

	تدعو الجمعية هذه السنة وعلى ضوء هذا المؤشر صانعي القرار الى المباشرة بأخذ المزيد من ‏الخطوات الجدية والعملية لتقليص مستوى الفساد وتخفيف آثاره السلبية على المواطن والوطن ‏على السواء.‏

	

	


